جامعة الوادي

معهد العلوم الإسلامية

قسم أصول الدين

ملخص مقياس علم الرواية والرواة

تخصص الكتاب والسنة سنة ثالثة

أ.د يوسف عبد اللاوي

علم الرواية والرواة
القسم الأول: علم الرواية
1.تعريف علم الرواية: 
هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، وكذا ما ينقل عن الصحابة والتابعين.
2. تعريف علم الحديث دراية: 
عرفها الحافظ ابن حجر بالقول: (معرفة القواعد المعرَّفة بحال الراوي والمروي) 
معنى الرواية عند المحدثين: حمل الحديث ونقله وإسناده إلى من عزي إليه بصيغة من صيغ الأداء.
من مصادر علوم الرواية:

1- "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" ألفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهزي "360".

2- "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي "463".

3- "الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع" للقاضي عياض بن موسى اليحصبي "554".
المحور الأول: آداب المحدث وطالب الحديث
آداب طالب الحديث(
 ): 
1. أن يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه .
2. أن يغتنم التحصيل وقت الفراغ وحال الشباب وقوة البدن وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة .
3. أن ينصرف إليه بكليته ، ويفرغ جهد ، في تحصيله .

4. أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسناداً وعلماً وديِناً، ثم يتلقى عن المشهورين بالعلم والدين والورع، ولو كانوا في غير بلده.

5. أن يعظم شيخه، ومَنْ يسمع منه ويوقِّره، وأن يتحرَّى رضاه، ويصبر على جفائه لو حصل، وأن يحفظ أستاذه شاهدا وغائبا، ولا يطلبن عثرته، وليكن ذلك كله لله 

6. أن يرشد زملاءه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد ، ولا يكتمها عنهم ، قال مالك رضي الله عنه "من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا".

7. ألا يمنعه الحياء أو الكِبْر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن دونه في السن أو المنزلة. فقد قال مجاهد رضي الله عنه: "لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر". 
8. عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه .

9. أن يقدم في السماع والضبط والتفهم الموطأ للإمام مالك، فإنه أيسر لاختصاره، وقصر أسانيده، وحسن انتقاء أحاديثه، والصحيحان، ثم يعتني بسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها.

ومن المسانيد بعد ذلك: المسند للإمام أحمد بن حنبل، ومسند أبي يعلى الموصلي.
ثم يعتني بالكتب الجامعة التي تجمع أحاديث عدة كتب، وبمراجع التخريج التي صنفت لتخريج أحاديث كتاب معين.

وليعتن بالشروح الحديثية، وأهمها "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" للحافظ ابن حجر، و"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" للإمام النووي.

وكتاب "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير، فإنه يعتني بالإيضاح التام لمفردات الأحاديث، ولغة النبوة، حتى كأنه شرح مختصر لكل الحديث النبوي.

وأهم ما يحرص عليه طالب العلم أنه كلما مر به حديث لا يعرفه بحث عنه ودرسه، وكذا إذا مر به اسم أو كلمة مشكلة أو مسألة في العلم بحث عنها ودرسها، وأودع ذلك سويداء قلبه، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في سهولة ويسر.
10. العناية بمصطلح الحديث، لأنه يفصح عن أصول الحديث، وفروعه، ويشرح مصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم، ينقص المحدث بالجهل به نقصانا فاحشا، ويتعطل بحرمانه منه استكمال الفائدة من تراث السنة العظيم.

آداب المحدث(
 ): 
1. تصحيح النية وإخلاصها .

2. أن يكون أكبر همه نشر الحديث، والتبليغ مبتغياً جزيل الأجر.
3. أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم .
4. ألا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم القول ويتواضع لهم، ويرحب بهم إذا لقيهم، ويعاملهم بالبشاشة ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه حسب التيسير .

5. ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه، لكبر السن، أو فضل في العلم .
6. أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث ـ وهو يعلم أنه موجود عند غيره ـ إلى ذلك الغير، فإن الدين النصيحة.
7. ألا يتأذى ممن يقرأ على غيره من تلاميذه، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم، وفساد نيتهم وإرادتهم بالتعليم غير وجه الله كما قال الإمام النووي(
 ) . 

هذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط فليحذره من الاغترار به، والله يعلم المفسد من المصلح . 
8. ألا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية ، فانه يُرجَى له صحتها .

9. أن يعقد مجلساً لإملاء الحديث وتعليمه إذا كان أهلا لذلك، فان ذلك أعلى مراتب الراوية.

10. أن يتهيأ لحضور مجلس التحديث وذلك بما يأتي:
أ) أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته .

ب) أن يجلس متمكناً بوقار وهيبة ، تعظيماً لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم .

ج) أن يُقْبِل على الحاضرين كلهم، ولا يخص بعنايته أحداً دون أحد.

د) أن يفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال .

هـ) أن يتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين أو ما لا يفهمونه من الحديث.

و) أن يختم الإملاء بحكايات ونوادر ، لترويح القلوب وطرد السَّأم .

الآداب التي يشترك فيها طالب الحديث مع المحدث :

1.تصحيح النية والإخلاص لله تعالى تعلما وتعليما.
2. الحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية، من مال أو سمعة أو جاه أو شهرة، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: "من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" . يعني ريحها. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه(
 ). 
3.العمل بالعلم، وقد ضرب القرآن لمن لم يعمل بعلمه أسوأ المثل، وجعله عبرة إلى الأبد في قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} .

وقال وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي: "إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به". 
المحور الثاني: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه وروايته

المبحث الأول: كيفية سماع الحديث
المسألة الأولى: حكم تحمل الصغير للحديث

تنازع العلماء والمحدثون قديماً في ذلك، فمنهم من اشترط سناً معيناً للتحمل، ومنهم من صحح سماع الصغير. وقد ذكر هذا الخلاف الخطيب البغدادي في الكفاية فقال: " قلّ من كان يكتب الحديث - على ما بلغنا - في عصر التابعين وقريباً منه إلا من جاوز حد البلوغ، وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم، وسؤالهم. وقيل إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد.

وقال قوم: الحد في السماع خمس عشرة سنة، وقال غيرهم: ثلاث عشرة، وقال جمهور العلماء: يصح لمن سنه دون ذلك، وهذا هو عندنا الصواب ".

وقد ذهب الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه إلى صحة سماع الصغير قبل البلوغ، وقد ترجم لهذه المسألة في كتاب العلم بقوله: "باب متى يصح سماع الصغير؟ " وأورد فيه حديثين:
أولهما: حديث ابن عباس قال:" أقبلت راكباً على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي".

وثانيهما: حديث محمود بن الربيع قال: " عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجّة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو ".

ومن المحدثين من قيده بخمس سنين. قال ابن الصلاح - رحمه الله -: "والمعتبر إنما هو أهلية الفهم والتمييز " 
وما اختاره ابن الصلاح هو المختار إن شاء الله، وعليه يدل صنيع الإمام البخاري في صحيحه .

المسألة الثانية: حكم رواية البالغ ما تحمله حال صغره
لخص ابن الصلاح المسألة فقال: "يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده.

المسألة الثالثة: حكم تحمل الكافر للحديث

الإسلام إذا شرط عند الأداء والتبليغ وليس شرطاً عند التحمل .
ومن أمثلة على ذلك:

رواية جبير بن مطعم، والتي أخرجها البخاري في صحيحه حيث قال : " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور ".

وحديث أبي سفيان بقصة هرقل التي كانت قبل إسلامه فقد رواها البخاري في صحيحه.

المسألة الرابعة: طرق التحمل، وصيغ الأداء 

1- السماع من لفظِ الشيخ:
وهو أن يقرأ الشيخ مروياته على الطلاب من حفظه أومن كتابه ليحفظوها أو ليكتبوها استعدادا لروايتها عن الشيخ بسنده.
وهي أقوى وأرفع وجوه الرواية والتحمل عند الجماهير.

و يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان .
ولكن بعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي:

- للسماع من لفظ الشيخ: سمعت، أو حدثني.

- للقراءة على الشيخ: أخبرني.

- للإجازة: أنبأني.

- لسماع المذاكرة: قال لي، أو ذكر لي.
2- القراءة على الشيخ:
أن يُقرأ على الشيخ، سواء كنت أنت القارىء أو غيرك وأنت تسمع أو قرأت في كتاب أو من حفظ أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله.
وتسمى العرض والرواية بها صحيحة عند الجماهير .
واختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال:

1- مساوية للسماع: وبها قال مالك ومعظم علماء الحجاز 
2- أدنى من السماع: مذهب الجماهير

3- أعلى من السماع: روي ذلك عن أبي حنيفة، وابن أبي ذئب، وشعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، وابن لهيعة، والليث بن سعد ورواية عن مالك.
ه- صيغ الأداء بما تحمّل بالعرض:
أولا: مذهب التقييد: 
على نحو: "قرأت على فلان" أو "قرئ عليه وأنا أسمع فأقرَّ به" أو حدثنا قراءة عليه" أو " أخبرنا قراءة عليه " ونحوه.

ثانيا: مذهب الإطلاق

ذهب جماعات إلى جواز إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" و"أنبأنا" من دون تقييد بالقراءة أو العرض، وأنها كالسماع في جواز إطلاق ذلك .

ثالثا: مذهب التفريق بين العبارتين

وذهبت طائفة إلى التفريق بين العبارتين، فمنعت إطلاق "حدثنا" في العرض، وأجازت فيه إطلاق "أخبرنا" .

رابعا: مذهب الاحتياط

والأحوط تقييد صيغة التحديث، يقول الإمام السيوطي: الأحوط في الرواية بها: قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به.

3-الإجازة

وعرفها الدكتور نور الدين عتر من المعاصرين بالقول: ( الإجازة هي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتابا أو كتبا من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه، كأن يقول له: أجزتك أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أو كتاب الإيمان من صحيح مسلم. فيروي عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو يقرأه عليه ).
سواء كان الإذن شفويا أومكتوبا بخطه أو بخط غيره بأمره .
مذاهب العلماء في حكم الإجازة 
استفاض الخطيب البغدادي في سرد مذاهب العلماء في الإجازة ولخص ذلك فقال:

 ( اختلف الناس في الإجازة للأحاديث فذهب بعضهم إلى صحتها ودفع ذلك بعضهم والذين قبلوها أكثر ثم اختلف من قبلها في وجوب العمل بما تضمنت الأحاديث من الأحكام .

فقال أهل الظاهر وبعض المتأخرين ممن تابعهم لا يجب العمل بها لأنها جارية مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل وقال الدهماء من العلماء أنه يجب العمل بها ).

أركان الإجازة
أربعة أركان 

1.المجيز: وهو الشيخ . 

2.المجاز: وهو الراوي عنه . 

3.المجاز به: وهو الكتاب أو الجزء ونحوهما، 

4.الصيغة: وهي العبارة الدالة على الإذن .

شروط الإجازة عند الإمام مالك

1. أن يكون فرع الطالب معارضا بأصل الراوي حتى كأنه هو .

2. وأن يكون المجيز عالما بما يجيز به معروفا بذلك ثقة في دينه وروايته .
3. وأن يكون المستجيز من أهل العلم وعليه سمته حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله(
 ) .

أنواع الإجازة

أولها: أن يجيز لمعين في معين. 
مثل أن يقول: " أجزت لك الكتاب الفلاني، أو: ما اشتملت عليه فهرستي هذه "، فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. 
النوع الثاني: أن يجيز لمعين في غير معين .

مثل أن يقول: " أجزت لك، أو لكم جميع مسموعاتي، أو جميع مروياتي " وما أشبه ذلك. 
الجمهور على تجويز الرواية بها.

النوع الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم . 
مثل أن يقول: " أجزت للمسلمين، أو أجزت لكل أحد، أو أجزت لمن أدرك زماني "، وما أشبه ذلك، فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه، فهو إلى الجواز أقرب.

النوع الرابع من أنواع الإجازة: الإجازة للمجهول، أو بالمجهول. 
وذلك مثل أن يقول: " أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي "، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم، والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم. أو يقول: " أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن " وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين. فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها.

النوع الخامس: الإجازة للمعدوم. 

ومثاله: أن يقول: (أجزت لمن يولد لفلان). الصحيح بطلانها .
النوع السادس: إجازة ما لم يسمعه المجيز، ولم يتحمله أصلا بعد، ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك.

أبطلها القاضي عياض وابن الصلاح والنووي وغيرهم

النوع السابع: إجازة المجاز.

والصحيح - والذي عليه العمل - أن ذلك جائز.
4-المناولة

أنواعها

1- المناولة المقرونة بالإجازة
 وهي أعلى الأنواع الإجازة مطلقا .

وصورتها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه أو أجزت لك روايته عني ثم يملكه له أو يأذن له في نسخه ويقابله به . 

2- المناولة المجردة عن الإجازة 

حكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها، لأنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون .
وهى رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين . 

منزلتها: 
قال ابن الصلاح: "والصحيح: أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا، والإخبار قراءة" .
صيغ الأداء بالإجازة والمناولة

والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التَّحرِّي، المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في المناولة وتخصيص ذلك بعبارة تُشعِر بالإجازة؛ "كحدثنا إجازةً" أو "مناولةً" أو "إذنًا" أو "ناولني" وشبه ذلك.

واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره قوم ومال إليه البيهقي.

5-المكاتبة

عبر عنها الإمام ابن الصلاح: هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب، وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك، وهو حاضر. ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه.
تنقسم إلى نوعين:
1. المكاتبة المقرونة بالإجازة .

2. المكاتبة المجردة عن الإجازة .

وإذا اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين، والمتأخرين.

وأبى ذلك قوم آخرون، والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم، ومصنفاتهم قولهم: 
" كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان "، والمراد به هذا. 
أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة، والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة . 
يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا في المكاتبة ، لكن الأفضل أن يقول : كتب إلي فلان حدثنا فلان .

6-الإعلام
جوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر.
والمختار – كما قال ابن الصلاح- ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من: أنه لا تجوز الرواية بذلك، 
ولكن مع منع ابن الصلاح الرواية به، ذهب إلى وجوب العمل بمجرد الإعلام إذا صح سنده.
7-الوصية

وهو أن يوصي عند موته، أو سفره، لشخصٍ مُعَيَّنٍ، بأصله، أو بأصوله.
الجمهور على عدم جواز الرواية بها .

8-الوجادة
أن يقف طالب العلم على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له، أو المعاصر ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه، أو سمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث التي وجدها بخطه بسماع أو قراءة أو إجازة، أو يجد أحاديث في كتب مؤلفين معروفين.

الراجح  قبول العمل بها صحيح معتبر ، بشرط حصول الثقة بالموجود .

مع التنبيه أن جواز الرواية بها مقيد بصيغة في الأداء تبين أن الرواية وجادة .مثل (وجدت، أو قرأت بخط فلان عن فلان)، ويذكر الذي حدثه ومن فوقه.

المبحث الثاني: منهج المحدثين في كتابة الحديث وضبطه

ماذا يجب على كاتب الحديث ؟
الأول-الشكل والإعجام: 

الثاني: الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء 

الثالث: توضيح الخط وتحقيقه

الرابع: اجتناب المصطلحات الخاصة غير المعهودة

الخامس- مقابلة  كتابه بأصل شيخه :

المبحث الثالث: صفة رواية الحديث وشروطها وما يتعلق بذلك

فروع في صفة الرواية

1- هل تجوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يحفظ ما فيه ؟
قال العراقي: ( والصوابُ الذي عليهِ الجمهورُ أنَّهُ إذا كانَ الغالبُ على الظنِّ مِنْ أَمرِهِ سلامَتَهُ من التغييرِ والتبديلِ جازتْ لهُ الروايةُ منهُ، لا سِيَّمَا إذا كانَ ممَّنْ لا يخفى عليهِ في الغالبِ إذا غُيَّرَ ذلكَ، أو شيءٌ منهُ، لأنَّ بابَ الروايةِ مبنيٌ على غَلَبةِ الظنِّ ) (
 ) . وهو اختيار السخاوي والسيوطي أيضا .
2- حكم رواية الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه:

ورخص ابن الصلاح في رواية الضرير الذي لا يحفظ بشروطه، فقال: (إذا كان الراوي ضريرا، ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه، واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه، وحفظ كتابه، ثم عند روايته في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسب حاله، بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير، صحت روايته، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير) .

3- اللحن في الحديث وسببه:

أبرز أسباب اللحن:
أ ) عدم تعلم النحو واللغة : 
ب) الأخذ من الكتب والصحف، وعدم التلقي عن الشيوخ: 
4- رواية الحديث بالمعنى وشروطها :
المقصود بالرواية بالمعنى: 
حكمــــــــــــــها

المذهب الأول : جواز الرواية بالمعنى
وثبتت الرواية به عن أكثر الأئمة من السلف 
من أدلة أصحاب هذا المذهب

سرد الخطيب البغدادي عددا من الروايات بسنده عمن أجاز الرواية بالمعنى نذكر منها:

قال مكحول: دخلنا على واثلة بن الأسقع فقلنا: يا أبا الأسقع حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس فيه وهم ولا نسيان، فقال: هل قرأ أحد منكم الليلة من القرآن شيئا، قالوا: نعم، قال: فهل زدتم ألفا أو واوا أو شيئا، فقلت: إنا نزيد وننقص وما نحن بأولئك في الحفظ فقال: هذا القرآن بين أظهركم وأنتم تدرسونه بالليل والنهار فكيف ونحن نحدث بحديث سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة أو مرتين إذا حدثتكم على معناه فحسبكم  . 
وقيل للحسن البصري: يا أبا سعيد إنك تحدثنا بالحديث اليوم وتحدث من الغد بكلام آخر فقال: لا بأس بالحديث إذا أصبت المعنى  . 
شروط الرواية بالمعنى

ويمكن تلخيص هذه الشروط في نقاط ثلاث

1. أن يكون الراوي عالما بلغات العرب ووجوه خطابها

2. أن يكون بصيرا بالمعاني والمقاصد والفقه 

3. عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله

المذهب الثاني : عدم جواز الرواية بالمعنى
قال به عدد من الصحابة والأتباع والسلف ، وكان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم الباء والتاء ونحوهما .
من أدلة هذا المذهب من السنة

من أشهر أدلة هذا المذهب قوله صلى الله عليه وسلم : " نضر  الله امرأً سمع منا حديثاً ، فبلغه كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع " .

وجه الاستدلال: "فبلغه كما سمعه" " سمع قولي ثم لم يزد فيه " فذلك يدل على وجوب المحافظة على اللفظ كما سمعه دون زيادة ولا نقصان أخلت أو لم تخل بالمعنى .
والحديث الثاني : عن البراء بن عازب ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :

" إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل : اللهم أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، اللهم آ منت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت ، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهم آخر ما تتكلم به 

قال : فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما بلغت : " اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت " قلت : ورسولك ، قال : " لا ، ونبيك الذي أرسلت "(
 ).

وجه الاستدلال: مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم للبراء عند استبداله للفظة النبي بالرسول فقال له: " لا ونبيك الذي أرسلت " .

وأجيب عن دلالة هذين الحديثين
أجاب الرامهرمزي بقوله : " قوله : ( فأداها كما سمعها ) فالمراد منه حكمها لا لفظها ، لأن اللفظ غير معتبر به ، ويدلك على أن المراد من الخطاب حكمه قوله:( فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)"(
 ).

ثم إن هذا الحديث نفسه قد نقله الناقلون الثقات فاختلفوا في لفظه ، واتفقوا في معناه ، فذلك في نفسه دليل على صحة الرواية بالمعنى ، ومبطل للاستدلال به على منع ذلك بإطلاق .

"وأما رده عليه السلام الرجل من قوله : ( برسولك ) إلى قوله : ( وبنبيك ) ، فإن النبي أمدح ، ولكل نعت من هذين النعتين موضع ، ألا ترى أن اسم الرسول يقع على الكافة ، واسم النبي لا يستحقه إلا الأنبياء عليهم السلام ؟ وإنما فضل المرسلون من الأنبياء ؛ لأنهم جمعوا النبوة والرسالة جميعاً ، فلما قال : ( وبنبيك الذي أرسلت ) جاء بالنعت الأمدح ، وقيده بالرسالة بقوله : ( الذي أرسلت ) . 
والأصل في الرواية هو الرواية باللفظ  .
مسائل فرعية تتعلق بالرواية بالمعنى:
المسألة الأولى : هل يجوز اختصار الحديث ؟
منهم من منع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا، ومنهم من منع من ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام، ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل.
وروي عن مالك كان لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم .

وعن عباس الدوري قال: سئل أبو عاصم النبيل: يكره الاختصار في الحديث؟ قال: نعم لأنهم يخطئون المعــــنى 
وممن روي عنه جواز الاختصار سفيان الثوري، فقد كان يروي الأحاديث على الاختصار لمن قد رواها له على التمام لأنه كان يعلم منهم الحفظ لها والمعرفة بها. وعن عبد الله بن المبارك ، قال: " علَّمنا سفيان اختصار الحديث" 

المسألة الثانية: تقطيع متن الحديث من أجل تفريقه في الأبواب:
يقول الخطيب البغدادي: ( إذا كان المتن متضمنا لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها من بعض ويجوز تقطيعه وكان غير واحد من الأئمة يفعل ذلك).

والواقع التطبيقي في مصنفات الحديث، خصوصاً تلك التي اعتنت بالأبواب، يشهد بكثرة وقوع ذلك فيها، و ( صحيح البخاري ) من أكثرها استعمالاً لذلك.
المسألة الثالثة: إحالة الرواية على سياق مذكور:

المقصود به: أن يسوق مخرج الخبر حديثاً بإسناده ومتنه، ثم يخرج بعده متابعة أو شاهداً، فلا يسوق اللفظ، ويقول بعد الفراغ من الإسناد مثلاً: ( مثله ) أو ( نحوه ) ، يحيل على اللفظ المتقدم .

وهذا لا حرج فيه، ويكثر عند أهل الحديث استعماله، لكن يجب الاحتياط في حكاية لفْظ الرواية المحالة .

 5 ـ كيفية الأداء لما سمعه الراوي من اثنين فأكثر عند الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ
إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين روايتهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة ويقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو هذا لفظ فلان قال. أو: قالا: أخبرنا فلان أو ما أشبه ذلك من العبارات.

وأما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك فهذا مما عيب به البخاري أو غيره ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى. 

المحور الثالث: معرفة العالي والنازل

1 ـ أقسام العلو:
وينقسم العلو بحسب جهته أقساما خمسة، ترجع إلى قسمين رئيسين: علو مسافة بقلة الوسائط، وعلو صفة.

أما العلو بالمسافة فهو ثلاثة أقسام:

القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح نظيف. 
وهذا علو مطلق، وهو أفضل أنواع العلو وأجلها

القسم الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث: 
وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهو علو نسبي.

وصفته القرب إلى إمام من أئمة الحديث كالأعمش، وابن جريج، والأوزاعي، وشعبة، والثوري، والليث، ومالك، وابن عيينة، وهشيم، وغيرهم ممن حدث عن التابعين، وكذا ممن حدث عن غيرهم، كل ذلك إن صح الإسناد إليه.
القسم الثالث: العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة: 
وهو أن يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة، إذ لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة يقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها. وغالبا ما يكون العلو في هذا القسم بسبب نزول الإسناد عن طريق هذه الكتب.
وقد كثر اعتناء المتأخرين به، ولهذا القسم من العلو النسبي أوصاف تتنوع حسب حالة ذلك النوع من العلو، وهي أربعة: الموافقة، والبدل والمساواة، والمصافحة .

1- فالموافقة: هي الوصول إلى شيخ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو رَوَى من طريقه عنه.

مثاله : ما قاله ابن حجر في شرح النخبة " روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه (أي البخاري) كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السَّرَّاج (شيخ البخاري) عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبع، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه " 
2- البَدَل: هو الوصول إلى شيخ شيخِ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه.
مثاله: ما قاله ابن حجر : " كأَنْ يقع لنا ذلك الإسناد بعينه، من طريق أخرى إلى القَعْنَبي (شيخ شيخ البخاري) عن مالك ، فيكون القَعْنَبي فيه بدلا من قتيبة.
3- المساواة: هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنِّفين .

مثاله: ما قاله ابن حجر : " كأَنْ يَرْوي النسائي مثلاً حديثاً يقع بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم فيه أَحَدَ عشر نَفْساً، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر، بيننا وبين النبي صلي الله عليه وسلم فيه أَحَدَ عشر نفسا، فنساوي النسائيَّ من حيث العدَد ".
4- المصافحة: هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنِّفين . وسُمِّيَتْ مصافحةً لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تَلاَقَيا.
وصورتها  كما عند الحافظ العراقي: ( أن يعلو طريق أحد الكتب الستة عن المساواة بدرجة، فيكون الراوي كأنه سمع الحديث من البخاري، أو مسلم مثلا، وسموه مصافحة، بمعنى: أن الراوي كأنه لقي أحد الأئمة الستة، وصافحه بذلك الحديث(
 ).
القسم الرابع: العلو بتقدّم وفاة الراوي: 
وإن تساويا في العدد . 
القسم الخامس: العلو بتقدم السماع: 
وذلك بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما منذ ستين سنة مثلا والآخر من أربعين  سنة وتساوي العدد إليهما فالأول أعلى من الثاني .

ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف وربما كان المتأخر أرجح بأن يكون تحديثه الأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان والضبط ثم حصل له ذلك بعد .

القسم الثاني: علوم الرواة
وهناك طريقان يستعان بهما للوصول إلى تمييز الراوي:

الطريق الأول: تتبع مواضع رواية ذلك الحديث في كتب الحديث المختلفة.

وهذا ما صار معروفاً بـ (تخريج الحديث).

والطريق الثاني: البحث عن الراوي باستعمال العلامة المذكورة في الإسناد، في مصادر: 
كتب الرجال ، و كتب الأطراف ، وكتب التخريج ، و كتب العلل ، وكتب السؤالات وكتب شروح الحديث ، والكتب التي أفردت لأوصاف الرواة المخصوصة ككتب الكنى والألقاب والأنساب والمشتبه في الأسماء وغيرها .

المبحث الثاني: تمييز الراوي بما يعرف به من اسم وكنية ونسب ولقب وصفة أخرى
الدلالة الأولى: تمييز الأسماء
والراوي يأتي في الإسناد مسمى على صفتين:

الصفة الأولى: مهملاً من القيد، كقول المحدث: (حدثنا يونس) دون أن يذكر معه نسبة إلى أب أو غيره، وهذا يقع عادة لمن قد عرف من الرواة وتميّز إلى حد أغنى عن ذكر علامات زائدة يميز بها.

الصفة الثانية: مقيداً باسم الأب أو غيره، مثل قول المحدث: (حدثنا قتيبة بن سعيد).

فما ورد على هذه الصفة فإن الوقوف عليه في كتب التراجم المرتبة على حروف المعجم ميسور، لكن عليك أن تلاحظ أمرين:

الأول: طبقة الراوي والتي سيأتي بيان ما يتصل بها في (المبحث الثالث).

والثاني: المرجع الذي يكون مظنة للوقوف على الترجمة فيه.

فقد يكون المبحوث عنه متأخرا عن عصر المترجِم، أو ليس من رجال الكتب التي استهدفها المترجم، كتهذيب الكمال للمزي الذي ترجم لرجال الكتب الستة, فهذا يتطلب الاستعانة ببقية كتب التراجم حسب القرينة التي يتلبس بها الراوي، كالطبقة التي ينتمي إليها تأخرا وتقدما، أو صفة الثقة من عدمها، أو النسبة إلى بلد معين كأن يكون بغداديا أو دمشقيا، أو غير ذلك، فلكل هذه القرائن والأوصاف كتب اختصت بها.
الدلالة الثانية: تمييز الكنى
الكنية ما جاء من الأسماء مضافاً إلى (أبو) أو (أم).
ومجيئه في الأسانيد على صورتين:

الأولى: بلفظ الكنية مجرداً من قيدٍ زائد، كقول المحدث: (عن أبي الأحوص).

والثانية: بلفظ الكنية مع قيد زائد في التعريف، كقول المحدث: " (حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء)، أو (حدثنا أبو بكر بن الخلاد): أو (حدثنا أبو الطاهر بن السرح) أو: (عن أبي إسحاق الهمْداني) أو: (عن أبي حمزة القصاب)، أو: (حدثنا أبو السعيد مولى بني هاشم).

والصورة الثانية أسهل في الوقوف عليها من الصورة الأولى، لما في القيد من فائدة التمييز، ومن ذكر
منها باسمه مع كنيته كـ (أبي كريب) فلا يُشْكِل ذكر كنيته في شيء.
الطريق إلى تمييزهم:

يقع بالرجوع إلى نوعين من التصانيف:

النوع الأول: الجوامع من كتب تراجم الرجال كالجرح والتعديل وتهذيب الكمال ..الخ.

والنوع الثاني: كتب خاصة ألفت في (الكنى)، ككتاب " الكنى والأسماء " للإمام مسلم بن الحجاج صاحب " الصحيح " (ت 261)، و " الكنى والأسماء " للحافظ أبي بشر الدولابي (ت 310)، و " الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى " للحافظ أبي عمر بن عبد البر (ت 463).
الدلالة الثالثة: تمييز الأنساب
(النسب) يكون إلى قبيلة أو الجد أو البلد أو الصنعة أو غير ذلك، وهي واقعة في الرواة على الوجوه المختلفة.
من أمثلتها:

(الأشجعي) يروي عنه أبو النضر هاشم بن القاسم وطبقته، هو: عبيد الله بن عبيد الرحمن، ونسبته إلى القبيلة (قبيلة أشجع).

(المسعودي) يروي عنه أبو نعيم الفضل بن دكين وطبقته، هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ونسبته إلى الجد.

(الفريابي) من أصحاب سفيان الثوري، هو: محمد بن يوسف، ونسبته إلى فارياب بليدة بنواحي بلخ.

(المُجْمِر) من أصحاب أبي هريرة لازمه عشرين سنة، روى عنه مالك هو: نعيم بن عبد الله، ونسبته إلى صنعة، وهي تجمير المساجد، أي تطييبه بالبخور.

وما من راو إلا وله نسبة، وليس يعني الباحث في الرجال معرفة ذلك إلا بمقدار ما يفيد في التعريف بشخصية الراوي 
كذلك المقصود ههنا: من يأتي من الرواة في الأسانيد بنسبه فقط، أو بنسبه مع علامة لا تساعد في تمييزه، أما من يأتي اسمه مقروناً بنسبه، وهو كثير في الرواة جداً، فهذا ليس معنياً بهذه الدلالة لإمكان الوقوف عليه بطريق سهلة .
الطريق إلى تميزها:

بالنظر فيما يأتي:

1 _ فصل خاص في (الأنساب) في أواخر " تهذيب الكمال " وفروعه، وذلك إذا كان الراوي من شرط " التهذيب ".
2 _ كتب مخصوصة مؤلفة في (الأنساب) رتبت على حروف المعجم.

وليس فيها أفضل ولا أجمع من كتاب " الأنساب " للحافظ أبي سعد السمعاني (ت 562هـ).

3 _ يقع في (الأنساب) الاشتباه كثيراً في الرسم والضبط، فربما وجدت بغيتك في كتب (المشتبه) ككتاب "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" للحافظ ابن حجر، و"توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم" لابن ناصر الدين الدمشقي.
4 _ إن وقعت النسبة إلى بلد، فارجع إلى اسم ذلك البلد في " معجم البلدان " للعلامة المؤرخ ياقوت الحموي (المتوفى سنة: 626هـ). فإن عجزت فانظر إلى طبقة الراوي.
الدلالة الرابعة: تمييز الألقاب
كل وصف أشعر برفعة أو ضعة ، أو ما دل علي مدح أو ذم.
تجيء مدحاً وهو قليل، مثل: (الصديق، والصادق، وزين العابدين)، أو ذماً وهو الغالب، مثل ما يتبع صفة خلقية وهو كثير، كـ (الأعمى، والأصم، والأعرج، والأسود، والأزرق) .

كما يأتي أحياناً بصيغة الكنية، وهو لقب، مثل: (أبي الزناد) لقب عبد الله بن ذكوان، وكنيته (أبو عبد الرحمن). ومثل: (أبي الشيخ) لقب أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني.

ومجيء الراوي في الأسانيد بلقبه كثير شائع، ويأتي في الغالب مهملاً من علامة زائدة، فترى قول المحدث:

(عن الأعرج) يعني عبد الرحمن بن هرمز. و (عن الأعمش) يعني سليمان بن مهران.و (حدثنا بندار) يعني محمد بن بشار.

ومن المهم أيضا: معرفة الأسباب والأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها:

كالضال: لقب معاوية عبد الكريم، لأنه ضل بطريق مكة .

والضعيف: لقب عبد الله بن محمد لضعف جسمه .

قال الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى : (رجلان جليلان  لزمهما لقبان قبيحان ، معاوية بن عبد الكريم الضال ؛ وإنما ضل فى طريق مكة ، وعبد الله  بن محمد الضعيف . وإنما كان ضعيفا فى جسمه لا فى حديثه).

وصاعقة: لقب محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقب بذلك لشدة حفظه .

عارم: العارم: هو الشرير المفسد ، وهو أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة .
الطريق إلى تمييز الألقاب:

بالبحث فيما يلي:

1 - " تهذيب الكمال " وفروعه في فصل خاص في أواخرها.

2 - كتب مفردة في هذا الباب، من أجمعها كتاب " نزهة الألباب في الألقاب " للحافظ ابن حجر 

3 - كتب (المشتبه) في أفراد من تلك الألقاب ليست كثيرة.

4 - في بعض معاجم اللغة، كـ" القاموس المحيط " وغيره ضمن المواد اللغوية، والبحث عن اللقب فيها كالبحث عن أي مادة لغوية بالتجريد من الحروف الزائدة في الكلمة.
الدلالة الخامسة: تمييز الأبناء
المراد بهذا من يأتي من الرواة في الأسانيد بصيغة (ابن كذا).
وهذا المبحث بهذه الصيغة أي "تمييز الأبناء" أو "معرفة الأبناء"  لا وجود له في كتب المصطلح المؤسسة لهذا الفن، أو غيرها، على اعتبار أن ورود اسم الراوي بهذه الصيغة يَرِد عادة من باب التخفيف والاختصار، ويعرف شخص الراوي بمجرد جمع طرق الحديث، أو بالرجوع إلى كتب الرجال للتعرف على الاسم الكامل إذا لم يقع اشتباه مع غيره .

يقول الدكتور الجديع: (وهو الواقع في رجال الحديث بإضافة (ابن) إلى:

1_ الأب، كقول المحدث: (حدثني ابن إسحاق) يعني محمداً صاحب " السيرة " و (عن ابن أبي ليلى) يعني عبد الرحمن، أضيف إلى أبيه بكنية الأب، وكذلك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أضيف إلى جده، وابن ابنه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى .
2 _ الجد، كقول المحدث: (عن ابن جريج) يعني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أضيف إلى جده، و (عن ابن شهاب) يعني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وأضيف إلى جد أعلى.

و (حدثنا ابن منيع) يتبادر أنه نسبة للأب، وهو كذلك في الحافظ (أحمد بن منيع)، ولا يشكل هذا، لكنه يشكل في ابن ابنته (أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي)، فإن كثيراً من المحدثين يقول فيه: (ابن منيع) ينسبه إلى جده من قبل أمه.

3 _ الأم، كقول المحدث: (حدثنا ابن علية) يعني إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، أضيف إلى أمه.

4 _ العم، كقول المحدث: (حدثنا ابن أخي ابن وهب) يعني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، أضيف إلى عمه عبد الله بن وهب.
الدلالة السادسة: تمييز النساء
لم يعرف اشتغال النساء بالرواية في الغالب ، ومن اشتغلن بالرواية منهن على قلتهن كنّ من الثقات في الغالب، قال الإمام الذهبي: ( ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها ) .

وأغلب من تكلم فيهن فمن جهة الجهالة، فأكثرهن لا يعرف لهن أكثر من مجرد ذكر أسمائهنّ .

يقول الدكتور الجديع: ( وأسماء النساء ظاهرة في الغالب، فإذا وافقك ذكر امرأة في الإسناد، فطريق الوقوف على ترجمتها بالرجوع إلى:

1_ فصل (النساء) من " تهذيب الكمال " وفروعه في آخر الكتاب.

2 _ جزء خاص في "الطبقات الكبرى" للحافظ محمد بن سعد (ت:230) وهو آخر الكتاب،"عقد النساء".

3 _ " الثقات" لابن حبان، وطريقته ذكر أسماء الرجال في كل طبقة على الحروف، ثم يتبعها أسماء النساء من ذلك الحرف.

4 _ وللصحابيات انظر: آخر " الإصابة " لابن حجر، ولغيرهن فصلاً في (النسوة المجهولات) في آخر " الميزان " للذهبي.

5 _ وفي بعض كتب البلدان، مثل " تاريخ دمشق " لابن عساكر، في آخره.

6 _ وأجمع ما كتب في ذكر في أسمائهن لكنه لم يقتصر منهن على المحدثات، كتاب " أعلام النساء " للعلامة المؤرخ عمر رضا كحالة، وفيه فوائد جمة.

وقولي فيما تقدم –الكلام للجديع-: (أسماء النساء ظاهرة في الغالب) وأشير إلى وقوع اللبس في بعض ذلك نادراً، فـ (أسماء) و (جويرية) من أسماء النساء عادة، و (طلحة) من أسماء الرجال عادة، لكنك تجد في الرجال (أسماء بن الحكم)  وغيره، وممن يسمى "أسماء" وهو من الرجال أيضا "أسماء بن عبيد الضبعي" والد الراوي "جويرية". 

ومن الرواة من يسمى "جويرية" ومنهم (جويرية بن أسماء) وهو ابن أسماء بن عبيد المذكور آنفا .

ومن الرواة الرجال ممن يتسمّى بأسماء النساء عادة: الصحابي"أسماء بن حارثة" .وكذلك ابنه  "هند بن أسماء بن حارثة"، وقيل هو "هند بن حارثة" أخو أسماء المتقدم . وفي النساء (طلحة أم غراب), وهكذا، ولا يقع الإشكال في ورود الاسم منسوباً إلى الأب أو بعلامة تزيل الاشتباه، وإنما يقع فيما يأتي مهملاً من الأسماء، مثل (جويرية) المذكور آنفاً.

وربما بحثت عن المحدثة فلم تجد لها ترجمة ولا ذكر في غير الإسناد الذي وجدتها فيه، فانتبه لذلك (
 )
المبحث الثالث:تمييز الراوي بمعرفة شيوخه وتلاميذه وطبقته
الفرع الأول: تمييز الشيوخ والتلاميذ
الفرع الثاني: تمييز طبقات الرواة
وفهم هذين الأصلين مقدمة في غاية الأهمية لمرحلة البحث في اتصال الإسناد أو انقطاعه، أو لكشف إمكان سماع الراوي ممن فوقه في الإسناد أو عدمه، فإليك شرح ذلك:

الفرع الأول تمييز الشيوخ والتلاميذ
و يقتضي منك أن تنتبه إلى صور واقعة في الأسانيد تأتي على غير المعتاد، مما قد يثير عندك ريبة في صواب الإسناد، أهمها:

1 _ رواية الآباء عن الأبناء.
مثاله: قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، وغياث بن جعفر الرحبي، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا وائل بن داود، عن ابنه، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أَوْلَم على صفية بسَوِيقٍ وتمرٍ (حساء من الحنطة والشعير مشهور عند العرب).
فمثل هذا قد يحسبه المبتدئ تحرف عن (ابنه) من (عن أبيه)، وإنما هو بكر بن وائل بن داود.
2 _ رواية الأكابر عن الأصاغر.

المراد هنا من كان متقدماً في السن أو الشيوخ يروي عمن تأخر في السن أو الشيوخ ممن يكون في طبقة تلاميذه، وهي كسابقتها لا تجد كثرة وقوعها، لكنها ربما أوردت  الريبة إذا وقعت.

يقول الإمام النووي: "من فائدته أن لا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأغلب".
كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وهما تابعيان عن مالك بن أنس وهو تابع تابعي، وكالبرقاني في روايته عن الخطيب البغدادي، وكالخطيب في روايته عن ابن ماكولا.
ومن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم من الصحابة كأبي هريرة ومعاوية، وأنس في روايتهم عن كعب الأحبار.

3 _ رواية الأقران:

الأقران هم المتقاربون في السن أو الإسناد ، أي يتقاربان في سنة الميلاد أو في الأخذ عن الشيوخ

قال ابن الصلاح: (ورواية القرين عن القرين تنقسم:
1.فمنها المُدبَّج(
 ): وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر.

مثاله في الصحابة: عائشة وأبو هريرة، روى كل واحد منهما عن الآخر.

وفي التابعين: رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر عن الزهري.

وفي أتباع التابعين: رواية مالك عن الأوزاعي، ورواية الأوزاعي عن مالك.

وفي أتباع الأتباع: رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني، ورواية علي عن أحمد.

2.ومنها: غير المدبج، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر، ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم.

مثاله: رواية سليمان التيمي عن مسعر، وهما قرينان، ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثال كثيرة، والله أعلم) (
 ).
4 _ رواية السابق واللاحق:

صورته: أن يشترك راويان في الرواية عن شخص واحد ، وأحد الراويين متقدم ، والآخر متأخر ، بحيث يكون بين وفاتيهما أمد بعيد(
 ).
وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه " السابق واللاحق " وساق فيه أمثلة عديدة .

ومن أمثلته:

- الإمام محمد بن إسحاق السراج، روى عنه البخاري في "تاريخه" وأبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر، لأن البخاري توفي سنة ست وخمسين ومائتين، والخفاف توفي سنة ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: خمس وتسعين وثلاثمائة.

ما هو المرجع لمعرفة شيوخ الراوي وتلاميذه؟
عموم الكتب الجوامع في تراجم الرجال والجرح والتعديل لها عناية بذكر شيوخ الراوي وتلاميذه مع اختلاف في درجة الاستيعاب قلة أو كثرة .

ومن أنفع الكتب في التعرف على شيوخ الراوي وتلاميذه "تهذيب الكمال" للإمام المزي فإنه يجتهد في استيعابهم ، إلا من كانت له كثرة في الشيوخ والتلاميذ كالإمام أحمد .

وشرط الكتاب ألا يترجم إلا لرجال إسناد خرج لهم في الكتب الستة أو بعض مصنفات الأئمة الستة الأخرى كـ" السنن الكبرى " للنسائي، و " الأدب المفرد " للبخاري، و " الشمائل " للترمذي، وغيرها مما ذكره في مقدمة " التهذيب " .

وقد رتب أسماءهم ترتيباً علمياً، فبدأ في كل ترجمة بذكر الشيوخ، ثم ذكر التلاميذ، مرتبين على حروف المعجم: الأسماء، فالكنى، فالنساء.

ومن فائدة معرفة الشيوخ والتلاميذ كشف ما يقع من الغلط والتصحيف في أسماء الرواة، فعندك ههنا في شيوخ (ابن أبي حفصة): (أبو جمرة الضبعيُّ)، ويأتي في بعض الأسانيد غير منسوب، ويتصحف إلى (أبي حمزة) بالحاء المهملة أوله والزاي، فيشتبه مع بعض من هو في طبقته ممن يكنى بهذا ويأتي مهملاً من النسبة، فحين ترى في شيوخ الراوي: (روى عن أبي جمرة الضبعي) فإنه لا يبقى مجال للشك مع هذا التمييز.

الفرع الثاني: تمييز طبقات الرواة
الطبقة: عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ(
 ).
فائدته: قال الحافظ ابن حجر وفائدته: "الأمن من تداخل المشتبهين. وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة"(
 )، يعنى هل هي محمولة على السماع أو مرسلة ؟ أو منقطعة ؟(
 ) .

والمعتبر في المطابقة التقارب في أعمارهم ووفياتهم.

فيقال: " (أيوب السختياني) و (هشام بن عروة) طبقة واحدة، ذلك أن زمانهما واحد، ومن أدركاه من الشيوخ قد تقاربا فيه، ووفاتهما متقاربة كذلك.

والتقارب اصطلاحي لا يعود إلى ضابط:

فعند بعض العلماء: جميع الصحابة طبقة، وجميع التابعين طبقة، وجميع أتباع التابعين طبقة، وهذا روعي فيه الفضل والمنزلة.

وعند بعضهم: الصحابة طبقات، والتابعون فمن بعدهم طبقات، وهذا روعي فيه القدم والسابقة والإدراك.

وبعضهم: كل عشر سنين طبقة، وهذا أشبه بأن يكون لتيسير الحفظ والمعرفة، وهكذا.

والذي تتصل به فائدة في هذا العلم من هذا المبحث هو ما ينبني عليه تمييز المشترك من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم وألقابهم، ومعرفة إدراكهم بمن رووا عنه من عدمه.

وهذا يتحقق بتمييز الطرفين: 1.تمييز مواليد الرواة 2.تمييز وفيات الرواة(
 ) .
إذاً، استعمال المواليد والوفيات من أهم الطرق لـ:

1 _ تمييز طبقات الرواة من جهة ابتدائها.

2 _ تمييز إدراك الراوي لمن حدث عنه من الشيوخ .

3 _ كشف الوهم والغلط في ذكر السماع.

4 _ كشف زيف الكذابين في ادعاء السماع وقدم الطبقة.

فوائد معرفة الطبقات(
 ):

1 _ تمييز ثبوت السماع بين راويين أو غلبة ثبوته.

فمعرفة الإدراك من التلميذ للشيخ علامة على اتصال الإسناد غالباً، ما لم يكن التلميذ مدلساً، 

2 _ تمييز الانقطاع في الإسناد.

وهذا ظاهر في إفادة ذلك من وقوع مولد الراوي بعد وفاة الشيخ، أو وفاة الشيخ، والراوي عنه له من العمر ما لا يتهيأ في مثله التحمل والسماع، كأربع سنين أو دونها.
3 _ تزييف دعوى السماع وكشف الغلط أو الكذب.

وذلك في حال قول الراوي: (حدثنا) وشبهها من صيغ السماع، وقامت الحجة على عدم إدراكه لمن روى عنه بتلك الصيغة. وهذا يقع غلطاً من الراوي أو بعض من روى عنه، أو كذباً.
4 _ جرح الرواة أو تعديلهم.

وذلك أن الراوي إذا ادعى السماع، وطبقته تمنع إمكان ذلك، فإما أن تكون تلك الدعوى وهماً، أو كذباً، وذلك إما منه أو ممن هو في سياق الإسناد إليه، وإذا تعين الواهم أو الكاذب كان ذلك جرحاً فيه بحسبه، فإن كان قد استقر صدقه حكمنا بوهمه، وإذا تكرر ذلك منه فربما صيرنا للحكم بسوء حفظه، وإن لم يستقر صدقه كان ذلك سبباً لجرحه بالكذب.
تقسيم الطبقات:

اختلف المصنفون في تقسيم طبقات الرواة على حسب اختياراتهم في تعريف الطبقة وتصورها ، ولعل أفضل تقسيم ارتضاه العلماء، وتداولوه في تصانيفهم، تقسيم الحافظ ابن حجر .
فقد جعل طبقات رواة الكتب الستة اثنتي عشر طبقةً وذلك في مقدمة كتابه "تقريب التهذيب" حيث قال:

الأولى: الصحابة على اختلاف مراتبهم، وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره.
الثانية: طبقة كبار التابعين، كابن المسيب، فإن كان مخضرماً صرحت بذلك ( المخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام، ولم يَثْبت لهم شرف الصحْبة، مثل: سُويد بن غفلة، وعمرو بن ميمون الأودي، وأبي مسلم الخولاني).
الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن وابن سيرين.
الرابعة: طبقة تليها جلّ روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري وقتادة.
الخامسة: الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة، كالأعمش.
السادسة: طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، كابن جريج.
السابعة: كبار تبّع التابعين، كمالك والثوري.
الثامنة: الطبقة الوسطى منهم، كابن عيينة وابن علية.
التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، كيزيد بن هارون، والشافعي، وأبي داود الطيالسي، وعبد الرزاق.
العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين، كأحمد بن حنبل.
الحادي عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك، كالذهلي والبخاري.
الثانية عشرة: صغار الآخذين عن تبع الأتباع، كالترمذي.
وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلاً، كبعض شيوخ النسائي .
ويمكن أن تتبع هذه القسمة كمقياس لجميع الرواة من أهل القرون الأولى ممن له رواية عند الأئمة الستة أو عند غيرهم(
 ).
من أهم كتب الطبقات
أول من كتب في هذا الفن بالغ الأهمية، محمد بن سعد في كتابه الشهير "الطبقات" ولأهميته يحسن بنا أن نتعرف على الكاتب والكتاب .

المبحث الخامس: تمييز المشتبه من أسماء الرواة

الاشتباه في أسماء الرواة يقع بواحد من سببين:

السبب الأول: التشابه في الرسم
واصطلحوا على تسميته بـ (المؤتلف والمختلف).

ومعناه: ما تتفق في الخط صورته، وتفترق في اللفظ صيغته(
 ).

وهذا يعني الاتحاد في الرسم، والاختلاف في النقط والشكل(
 ).

ومن أمثلة ذلك " سلاّم سلام " ، " عُمارة، وعِمارة " ، " حِزام، حَرام " ، " عباس، عياش " ، " غنّام، عَثّام " ، " بشّار، يسار " ، " بِشر، بُسر " ، " بَشير، يُسَير، نُسَير " ، " حارثة، جارية " ، " جرير، حَريز " ، " حِبان، حَيّان " ، " رباح، رِياح " ، " سُريج، شُريح " ، " عَباد، عُباد " . ونحو ذلك.

وكما يقال: " العنسي، والعيشي، والعبسي " ، " الحمال، والجمال " ، " الخياط، والحناط، والخباط " ، " البزار، والبزاز " ، " الأبُلي، والأيلي " ، " البصري والنصري " ، " الثوري والتَوَّزي " ، " الجُريري، والجَريري، والحريري " ، " السَّلمي، والسُّلمي " ، " الهمداني، والهمذاني " ، وما أشبه ذلك، وهو كثير.

وهذا إنما يضبط بالحفظ محرراً في مواضعه(
 ).

وقد صنفت في هذا الفن كتب كثيرة جدا نذكر منها هذه الكتب المطبوعة الهامة(
 ):

1- "الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب"، لابن ماكولا علي بن هبة الله المتوفى سنة 475هـ 
2 ـ كتب "تكملة الإكمال" لابن نقطة، ثم ابن الإسكندراني كتب تذييلا على التكملة، ثم ابن الصابوني على ابن الإسكندراني . 

3- "المشتبه في أسماء الرجال" للإمام الذهبي جمع فيه كتاب ابن ماكولا والكتب التي استدركت عليه وغيرها .

4 ـ "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين الدمشقي وهو شرح كبير لكتاب "المشتبه" للذهبي .

5- "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه"، للحافظ ابن حجر، وهو أحسن الكتب حيث إنه مضبوط ضبطا مبينا بالكتابة، كما أنه استدرك ما فات الذهبي رحمهما الله، ويعتبر من بين شروحه.

السبب الثاني: الاشتراك
وهو ما اصطلحوا على تسميته بـ (المتفق والمفترق).

وهو أن تتفق أسماء الرواة، وأسماء آبائهم فصاعداً: خطاً، ولفظاً، وتختلف أشخاصهم(
 ) .

قال ابن الصلاح: وهذا من قبيل ما يسمى في أصول الفقه " المشترك "، وزلق بسببه غير واحد من الأكابر، ولم يزل الاشتراك من مظان الغلط في كل علم(
 ).

من أمثلته:

المثال الأول: " الخليل بن أحمد " ستة، أحدهم: النحوي البصري، وهو أول من وضع علم العروض.

الثاني: أبو بشر المزني، بصري أيضاً، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة، وعنه عباس العنبري وجماعة.

والثالث: أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره.

والرابع: أبو سعيد السجزي: القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان. روى عن ابن خُزيمة وطبقته.

الخامس: أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله، وروى عن البيهقي.

السادس: أبو سعيد البستي أيضاً، شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرائيني، دخل بلاد الأندلس.

المثال الثاني : " أحمد بن جعفر بن حمدان " أربعة: القطيعي، والبصري، والدينوري، والطرسوسي.

" محمد بن يعقوب بن يوسف " اثنان من نيسابور: أبو العباس الأصم، وأبو عبد الله بن الأخرم.

" المثال الثالث " : " أبو عمران الجوني " اثنان: عبد الملك بن حبيب، تابعي، وموسى بن سهل، يروي عن هشام بن عروة.

المثال الرابع: " أبو بكر بن عياش " ثلاثة: القارئ المشهور، والسلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث، توفي سنة أربع ومائتين، وآخر حمصي مجهول.

المثال الرابع  : " صالح بن أبي صالح " أربعة.

المثال الخامس  : " محمد بن عبد الله الأنصاري " اثنان: أحدهما المشهور صاحب الجزء، وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف، يكنى بأبي سلمة.

وهذا باب واسع كبير، كثير الشعب، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته(
 ).

تتمة:
هناك نوع آخر يجمع بين "المؤتلف والمختلف" و"المتفق والمفترق" واصطلح على تسميته بـ: "المتشابه": وهو أن تتفق أسماء الرواة لفظاً وخطاً، وتختلف أسماء الآباء لفظاً لا خطاً، أو بالعكس.
ومن أمثلته:

أ) "محمد بن عُقيل" بضم العين و" محمد بن عَقيل" بفتح العين، اتفقت أسماء الرواة، واختلفت أسماء الأبناء.

ب) " شريح بن النعمان" و " سريح بن النعمان" اختلفت أسماء الرواة، واتفقت أسماء الآباء.

ومن أنواعه المتشابه أيضا:

أ) أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين مثل.

" محمد بن حُنَين" و " محمد بن جُبَيْر".

ب) أو يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب خطاً ولفظاً، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير.

مثاله: في الرواة (مسلم بن الوليد) وهو ابن رباح، مدني، من أتباع التابعين، وليس هو بالمشهور، وهو على القلب يشارك راويين مشهورين في الاسم واسم الأب، كلاهم يدعى (الوليد بن مسلم)، أحدهما بصري، والآخر الشامي المعروف.
ومن أشهر الكتب في فن المتفق والمفترق من الأسماء والكنى والأنساب(
 ):

كتاب "المتفق والمفترق" للخطيب البغدادي وهو كتاب نفيس.

و"الأنساب المتفقة" للحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المتوفى سنة 507 هجرية .
وصنف أبو الحسن محمد بن حيوية في قسم من هذا النوع سماه "من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة" مثل أم أيوب الأنصارية زوج أبي أيوب، أم معقل الأسدية زوج أبي معقل .
ومن أشهر المصنفات في المتشابه(
 ):

أ) "تلخيص المتشابه في الرَّسم، وحماية ما أَشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم " للخطيب البغدادي .

ب) " تالي التلخيص " للخطيب أيضاً، وهو عبارة عن تتمة أو ذيل للكتاب السابق، وهما كتابان نفيسان لم يُصنف مثلهما في هذا الباب .

(�)-التيسير، ص:97  منهج النقد، ص: 191-193 التبيان في آداب حملة القرآن، شرف الدين النووي، تحقيق: محمد الحجار، دار ابن حزم، ص: 50 .
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